
      مسألتان فى فقه الحجّ 

)1( وظيفة المبطون فى طواف الفريضة
الشيخ علي فاضل الصددي

مقدّمة:

مـن شرائـط صحّـة طـواف الفريضـة ـ كا هـو واضـح ـ الطهارة مـن الحدث. ثـمّ إن 
مقتـى القاعـدة في المبطـون هو كفايـة الطهارة العذريّـة ـ كا هو الحكم في مثل المسـلوس 
والمجبـورـ، إلّا أنّـه لا خلاف بـن الأصحاب ـ كـا في المدارك ـ في الاكتفـاء بالطواف عن 
المبطـون2،1، وفي كشـف اللثـام ـ بعـد تعرّضـه لحكـم المغمـى عليه ـ قـال: »نعـم أطلقوا 

النيابـة عمّن لا يستمسـك الطهارة«.3

1 . انظر: مدارك الأحكام8: 155، 156.
2 . وقـد اكتفـى بالاسـتنابة عـن المبطون ـ وفاقـاً للمشـهور وللروايات ـ مـن المعاصرين سـاحة المرجع 
الوحيـد الخراسـانّي دامـت بركاتـه، انظـر: مناسـك الحـجّ ـ المسـألة 293ـ، وسـاحة المرجع الشـيخ 

بهجـت1، انظـر: مناسـك الحـجّ )فـارسي(: 116، 117ـ المسـألة 473ـ.
3 . كشف اللثام5: 169.
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قـال في الجواهـر: »ولعـلّ الفارق]يعني بن المبطـون فيطاف عنه، وبن مثل المسـلوس 
والمجبـور فيطوف بطهارة عذريّـة[ النصّ«.1

روايات المسألة:

رٍ عَـنْ  أَبِ  واسـتدلّوا لذلـك بجملـة روايـات،2 منهـا: صحيحـة مُعَاوِيَـةَ  بْـنِ  عَـاَّ
ـهُ  قَـالَ : »الــْمَبْطُونُ  وَالْكَسِـيُر يُطَـافُ  عَنهُْـاَ، وَيُرْمَـى عَنهُْـاَ«.3 ومنها:  عَبْـدِ الله7ِ  أَنَّ
صحيحتـه الأخرى عَـنْ  أَبِ عَبْدِالله7ِ  قَالَ : »الْكَسِـيُر يُْمَـلُ  فَيُطَافُ  بهِِ،  وَالــْمَبْطُونُ  
يُرْمَـى وَيُطَـافُ  عَنهُْ ، وَيُصَلىَّ عَنهُْ«.4 ومنهـا: صحيحته الثالثة عَنْ  أَبِ عَبْـدِ الله7ِ   قَالَ : 
اَرَ، وَالــْمَبْطُونُ  يُرْمَى عَنهُْ ، وَيُصَـلىَّ عَنهُْ«. 5 ومنها: صحيحة  مِي الْجِ »الْكَسِـيُر يُْمَـلُ  فَيَرْ
حَبيِـبٍ  الْخثَْعَمِـيِّ  عَـنْ  أَبِ عَبْـدِ الله7ِ  قَـالَ : »أَمَـرَ رَسُـولُ  الله9ِ   أَنْ  يُطَـافَ  عَـنِ  

الــْمَبْطُونِ  وَالْكَسِير«.6

تحديد المبطون في الكلمات:

وقـد أخـذوا في الكلـات بإطـلاق عنـوان )المبطـون( وأنّ مـن لا يستمسـك بطنـه 
وطهارتـه بقـدر الطواف يُطـاف عنه،7 ولكنّ سـيّد الأعاظم1 ـ وتبعه بعـض تلامذته،8ـ 

1 . جواهر الكلام19: 271.
2 . وهي النصّ المشار إليه في الجواهر.

3 . وسائل الشيعة13: 393 بـ 49 من أبواب الطواف ح3، 4، 8.
4 . وسائل الشيعة13: 394 بـ 49 من أبواب الطواف ح6.
5 . وسائل الشيعة13: 394 بـ 49 من أبواب الطواف ح7.
6 . وسائل الشيعة13: 394 ب49 من أبواب الطواف ح5.

7 . انظـر: مـدارك الأحـكام7: 129، 8: 156، كشـف اللثـام5: 168، 169، 5: 435، 436، الحدائق 
النـاضرة16: 244، 245، مسـتند الشـيعة12: 130، 131، 133، جواهر الـكلام17: 383، 384.

8 . انظر: تعاليق مبسوطة10: 305، 359.
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قـد حملـه عـلى صـورة مـا إذا عجز عـن المبـاشرة؛ وذلـك لقرائـن ثلاث:

الأولى: عطـف المبطـون عـلى الكسـير ـ بعـد عدم احتـال أن يسـتنيب مطلق الكسـير 
. ولـو كان متمكّنـاً مـن الطـواف لمجرد كـر يده مثـلًا ـ

والثانيـة: عطـف الرمـي عـلى الطـواف ـ مـع أنّ المبطونيّـة لا تسـتوجب الاسـتنابة في 
، فالمراد بالمبطـون في هذه الروايـات صنف خاصّ،  الرمـي بعـد عدم اعتبـار الطهارة فيـه ـ
وهـو الّـذي لا يتمكّـن مـن مبـاشرة الرمي بنفسـه ولا دخـول المسـجد ليصـلّي ويطوف؛ 

لفـرط خـروج الكثافـات منـه، ولربا تسـتوجب تلويـث المسـجد الحرام.

والثالثـة: اكتفـاء المبطون بصـلاة غيره عنه صـلاةَ الطـواف، والحـال أنّ المبطون يصلّي 
بنفسـه مـع طهارته العذريّـة، لا أنّه يصـلّى عنه.1

المختار و وجهه:

أقـول: إنّ مـن لا يستمسـك بطنـه وطهارته بقدر الطـواف ـ وهو المبطـون في الكلات 
ـ  فوظيفتـه وظيفـة المسـلوس والمجبـور مـن كفايـة الطهـارة العذريّـة لا لمـا أفـاده سـيّد 
الأعاظـم1 من نظـر المسـتفيضة إلى صنف خاصّ من المبطـون، وهو العاجـز عن مباشرة 
الطـواف بنفسـه، بـل لأنّ المسـتفيضة أجنبيّة عن مسـألتنا، وأنّ عنـوان )المبطـون( فيها لا 
يـراد بـه معنـاه الاصطلاحي في بـاب الطهـارة والصلاة، بل المـراد منه في المسـتفيضة معناه 
اللغـوي والعـرفّي، وهـو الّـذي يشـتكي بطنـه،2 ورجـل مبطـون: في بطنـه داء،3 ورجـل 
مبطـون: قـد بُطِـنَ، وبـه البَطَـن،4 وقـد بطـن فـلان: إذا اعتـلّ بطنـه، وهو مبطـون.. أي 

1 . انظر: مسـتند الناسـك في شرح المناسـك ـ تقرير بحث الإمام الخوئي1ّ بقلم الشـهيد الشـيخ مرتى 
البروجردي1ّ ـ 1: 322، 323.

2 . المغرب في ترتيب المعرب ـ مادّة )ب ط ن(ـ : 45.
3 . جمهرة اللغة: 386.

4 . العن: 231.
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عليـل البطـن،1 و قـد يدخل فيـه الفرد الّذي ذكره السـيّد1. ولا شـاهد عـلى إرادة المعنى 
الاصطلاحـيّ، كـا أنّ تناول عنـوان )المبطون( بهذا المعنـى لأفراده فرع إحـراز إرادة أصل 

المعنـى، وأنّ اللفظ مسـتعمل فيه.

بـل الشـاهد والقرينـة ـ بعـد أصـل اللغـة ـ تـدلّ عـلى إرادة المعنـى العـرفّي للمبطون، 

وهـي عطـف الرمي على الطـواف في الصحيحتـن الأولين لابن عـاّر؛ فإنّـه لا يُمنع ولا 

فـردٌ من أفـراد المبطـون بالمعنى الاصطلاحيّ مـن مباشرة الرمـي حتى لو كانـت المبطونيّة 

قـد بلغـت إلى حـدٍّ مفـرط في خـروج الكثافات مـا لم ينتـهِ إلى المنع مـن الخـروج أو ملاقاة 

الآخريـن أو حرجيّتهـا، بخـلاف مـا إذا أريـد المعنى العـرفّي للمبطـون فإنّه كـا يَمنع من 

الرمـي يَمنـع مـن الطـواف أو تعود مبـاشرة الرمـي والطواف منـه حرجيّةً.

كـا أنّ عطف الكسـير عـلى المبطون في صحيحـة ابن عاّر الأولى يشـهد ـ هـو الآخر ـ 

عـلى إرادة المعنـى العـرفّي للمبطون، وقـد اضطر سـيّد الأعاظم1 إلى حمـل المبطون بمعناه 

الاصطلاحـيّ ـ لـو كان مـرادا ـً على صنف نادر يُسـتهجن حمـل المطلق عليه.

كـا أنّ سـقوط مبـاشرة المبطـون لصـلاة الطـواف واكتفـاءه بصـلاة الغـير عنـه في 

صحيحتـي ابـن عـاّر الثانيـة والثالثـة ـ رغـم أنّ المبطـون وإن بلـغ بـه البَطَـن الشرعيّ ما 

بلـغ فوظيفتـه تعـنّ مبـاشرة الصلاة بطهارتـه العذريّـة ـ )هذا الأمر(، ـ شـاهد عـلى إرادة 

المبطـون بمعنـاه اللغـويّ لا الاصطلاحـي ولـو في الصنـف المتقـدّم ذكـره، ولـو احتملنا 

خصوصيّـة لصـلاة الطـواف ـ ولـو لأنّ موضع فعلها المسـجد الحـرام ـ  فيبقى هـذا الأمر 

صالحـاً للتأييـد عـلى إرادة المبطـون بمعنـاه العرفّي.

فهـذه الأمـور الّتـي اتّذهـا سـيّد الأعاظـم1 شـواهد عـلى إرادة صنـف مـن المعنـى 

الاصطلاحـي للمبطـون هـي أقـرب في الشـهادة عـلى إرادة المعنـى العـرفي للمبطـون.

1 . أساس البلاغة: 65.
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وقـد أصـاب الشـيخ الحـر1ّ عندمـا عَنـْوَن البـاب التاسـع والأربعـن مـن أبـواب 
الطـواف- والّـذي ضمّنه الروايات السـابقة- )نعم أصـاب عندما عَنوَْنَه( بــ )باب جواز 

الطـواف عـن المريـض الّـذي لا يمكـن أن يطـاف بـه كالمبطون(.

المحصّلة:

فتحصّـل أنّ وظيفـة المبطـون بمعنـاه الاصطلاحـيّ هـو مبـاشرة الطـواف بطهارتـه 
العذريّـة بمقتضــى  القاعـدة ـ بعـد أن كانـت الروايـات أجنبيّـة عنـه ـ.

٭  ٭  ٭

)2( حكم الحدث فى الطواف الواجب

مقدّمة:

لا كلام في شرطيّـة الطهـارة مـن الحـدث في الطـواف الواجـب؛ ومـن الروايـات على 
الشــرطيّة صحيحـة محمّـد بن مسـلم قال: سـألت أحدهمـا8، عن رجل طـاف طواف 

الفريضـة وهـو على غـير طهور )طهـر(، قـال: يتوضّـأ، ويعيـد طوافه...1

مسألتنا:

ولكـن وقـع الـكلام فيـا لـو أحـدث في أثنـاء الطـواف فالمعـروف هـو التفصيل بن 
مـا إذا أكمـل النصـف فـلا يعيـد، بـل يتطّهـر، ويبني عـلى السـابق، وبـن مـا إذا لم يكمل 
النصـف فيعيد من أولـه، وفي المدارك: »هـذا الحكم مقطوع بـه في كلام الأصحاب،2 وقد 

1 . وسائل الشيعة13: 374 ب38 من أبواب الطواف ح3.
2 . مدارك الأحكام8: 156.
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يظهـر من المنتهى دعـواه الإجماع عـلى ذلك؛ لتعرّضه لخلاف الشـافعيّ خاصّـة في ذلك.1

ولكـن في الفقيـه: »وروى حريـز عـن محمّـد بـن مسـلم قـال: سـألت أبا عبـد الله7 
عـن امـرأة طافـت ثلاثـة أطـواف أو أقـلّ مـن ذلـك ثـمّ رأت دمـاً، فقـال: تحفـظ مكانها 
فـإذا طهـرت طافـت منـه واعتـدّت بـا مـى«. و روى العـلاء عـن محمّد بن مسـلم عن 

مثله. أحدهمـا8، 

قـال مصنـّف هـذا الكتـاب1: وبهـذا الحديـث أفتـي...؛ ]لأنّـه[ رخصـة ورحمـة.2 
وقولـه7: )طافـت منـه( يعنـي مـن المـكان الّـذي حفظتـه.

وهذا من الصدوق1 قد يمثّل خلافاً منه في مسألتنا.

إلّا أنّ سـيّد الأعاظـم1 أجـاب عـن ذلـك بـأنّ مـا ذكـره الصـدوق1 حكـم خاصّ 
بالحيـض؛ فـإنّ أقـل الحيض ثلاثـة أيّام، فيتحقّـق الفصل الطويل بـن الأشـواط، وإذا دلّ 
دليـل خـاصٌّ على الصحّـة وكفاية الإتيـان بالباقـي نقتصر على مـورد النـصّ، ولا نتعدّى 
إلى غـيره، وهـو الحـدث في نفسـه مع قطـع النظر عـن مانع آخـر كالفصل الطويـل وعدم 

التـوالي بن الأشـواط.3

والأمـر كـا أفاد1، فلـم يظهر التزام الصدوق1 بالخلاف في مسـألتنا، بـل قد التزم1 
في المقنـع حتـى في الحائـض بالتفصيـل المعـروف، ونَسَـبَ مـا أفتى بـه في الفقيـه في حقّها 
إلى الروايـة، فقـال: »وإذا حاضـت المـرأة وهـي في الطـواف بالبيـت أو بالصّفـا والمـروة، 
وجـاوزت النصّـف، فلتعلم عـلى الموضع الّذي بلغـت، )فإذا طهرت رجعـت فأتمتّ بقيّة 
طوافهـا مـن الموضـع الّذي علّمتـه(، وإن هي قطعت طوافهـا في أقلّ مـن النصّف، فعليها 

1 . انظر: منتهى المطلب10، 360، 361.
2 . من لا يضره الفقيه2: 383.

3 . انظـر: المعتمـد في شرح المناسـك4، موسـوعة الإمـام الخوئـي129ّ: 6، مسـتند الناسـك في شرح 
.295 المناسـك1)3(: 
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أن تسـتأنف الطـواف مـن أوّلـه. وروي أنّهـا إن كانـت طافـت ثلاثة أشـواط أو أقـلّ، ثمّ 
رأت الـدّم حفظـت مكانهـا، فـإذا طهرت طافـت واعتدّت بـا مى«.1

نعـم، لـو كان مـدرك تفصيلـه فيهـا هـو المرسـلة الآتيـة فـيردّ عليـه ـ مضافـاً إلى كون 
موردهـا الحـدث الأصغـر؛ للأمـر فيهـا بالوضـوء ـ أنّهـا ناظـرة إلى معالجة مانـع الحدث، 
لا مـا يتوفّـر عليـه وعلى غـيره كفوات الموالاة سـيا مـع الفصـل الطويل كثلاثـة الحيض، 

فضـلاً عاّ هـو غالب فيـه، وهـو السـتّة أو السـبعة أيام.

مقتضى القاعدة:

والبحث في مسألتنا يقع تارةً على مقتى القاعدة، وأخرى في ضوء روايات المسألة.

أمـا عـلى مقتى القاعـدة فقد أفاد سـيّد الأعاظـم1 أنّ المانعيّـة شيء، والقاطعيّة شيء 
آخـر، فإنّـا لـو كنـّا نحن ومـا دلّ عـلى اشـتراط الصـلاة بالطهـارة كقولـه7: »لا صلاة 
إلّا بطهـور« لم يكـد يسـتفاد منـه إلّا لـزوم إيقاع أجزائهـا من التكبـيرة والقـراءة والركوع 
والسـجود ونحوهـا مع الطهـارة، وأما الأكوان المتخلِّلـة بينها فلا مقتضي لمراعـاة الطهارة 
فيهـا؛ فـإنّ المكلّف وإن كان بعدُ في الصلاة ومتشـاغلاً بهـا ولم يخرج عنها إلّا بالتسـليم إلّا 
أنّ تلـك الأكوان بأنفسـها ليسـت مـن الصـلاة؛ إذ هي كسـائر المركبات ليسـت إلّا نفس 
الأجـزاء لا غيرهـا. وعليه فلا مانـع لمن أحدث في الأثنـاء أن يجدد الوضوء ـ ما لم يسـتلزم 
، ثمّ يكمل مـن حيث أحدث لعدم اسـتيجابه  محـذوراً آخـر من الفصـل الطويل ونحـوه ـ
قدحـاً في حصـول الإجـزاء بـالأسر مـع الطهـارة، غايتـه أنّ بعضهـا بالطهـارة السـابقة 

وبعضهـا الآخر بالطهـارة اللاحقـة، ولا ضير فيـه بالضرورة.

إلّا أنّ الّـذي يمنعنـا عـن الالتـزام بذلـك مـا دلّ مـن النصوص عـلى قاطعيّـة الحدث 
ـ زائـداً عـلى شرطيـة الطهارة ـ الكاشـفة عـن اعتبـار الطهارة حتـى في الأكـوان المتخلِّلة، 

1 . المقنع: 264، 265.
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ومـن ثـمّ لـو خلا كـونٌ منهـا انقطعت الهيئـة الاتصاليـة وسـقطت الأجـزاء اللاحقة عن 
صلاحيّـة الانضـام بالأجزاء السـابقة.

ومـن الـضروريّ عـدم ورود مثـل هـذا الدليـل في بـاب الطـواف، بعد وضـوح عدم 
تأليـف حقيقتـه إلّا مـن مجرد السـير حـول الكعبة المشـتمل عـلى الأشـواط السـبعة، وأمّا 
الأكـوان المتخلِّلـة مـا بن الأشـواط فلا ارتبـاط لها بالطـواف، وعليه فلا مانـع لمن أحدث 
أن يمكـث أو يخـرج عـن المطـاف مـن حيـث أحـدث، ويعـود بعدمـا جـدّد الوضـوء إلى 
مكانه ويسـتمر في سـيره، بحيـث لا تلو أيّة قطعة من سـيره عـن الطهارة، غايـة الأمر أنّ 
بعضهـا بطهارة سـابقة والبعض الآخر لاحقة، ]وهـو[ غير قادح في الصحّة بالضــرورة، 
وقـد عرفـت عدم اعتبـار القاطعيّـة في المقام فلا منـاص إذاً مـن الحكـم بالصحّة بمقتى 

القاعـدة، ولا يـكاد يتنـافى ذلك مـع شرطية الطهـارة بوجه.1

ومنـه يعـرف ما في الاسـتدلال،2 عـلى البطلان ولـزوم الاسـتئناف با دلّ عـلى اعتبار 
، وأنّ المشروط  الطهـارة في الطـواف كصحيحـة ابـن مسـلم ـ الّتـي أوردناهـا في المقدّمـة ـ
عـدمٌ عنـد عدم شرطـه، وقد خرجنا عن ذلـك في فرض مـا إذا أحدث بعد إكال الشـوط 

الرابـع؛ للدليل.

وقـد أورد بعـض الأعـلام3،1 ـ عـلى مـا أفـاده سـيّد الأعاظـم1 ـ بعـدّة إيـرادات، 
وخلـص منهـا إلى أنّ مقتـى القاعـدة هـو البطـلان:

الإيـراد الأوّل: إنّ الشرطيّـة أمـر، والمانعيّة أمـر آخر، وأنّ كون الـيء شرطاً لا يلازمه 
كـون عدمـه مانعـاً، وإنّ ظاهر اعتبار الطهـارة في الصـلاة في مثل قولـه7: »لا صلاة إلّا 

بطهور« هي الشــرطيّة دون المانعيّة.

1 . مستند الناسك في شرح المناسك1)3(: 296، 297.
2 . انظر: دليل الناسك للإمام الحكيم1: 244.

3 . انظر: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة )ك. الحج4ّ(: 312- 316. 
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وفيـه: أنّ شرطيّـة شيءٍ وإن كانـت لا تلازم مانعيّـة عدمه بحيث يكـون اليء شرطاً، 
ويكـون عدمـه مانعاً في عـالم الاعتبار، ولكن مـآل الشرطيّة مـرّة إلى المانعيّة، كـا في اعتبار 
الطهـارة في الطـواف بعـد إكـال نصفـه بدلالـة مرسـلة ابن مسـلم، ومـآل الشرطيـة مرّة 
أخـرى إلى القاطعيّـة، كـا في نفـس اعتبـار الطهـارة في الطـواف قبـل إكال نصفـه بدلالة 

نفس المرسـلة.
الإيـراد الثـاني: النقـض بـا لـو لبس المصـلّي ما لا يـؤكل لحمه أو شـيئاً نجسـاً ممـّا تتمّ 
فيـه الصـلاة منفرداً أو اسـتدبر القبلـة في بعض تلك الأكـوان، فإنّه لا يجوز بوجـهٍ الالتزام 
بعـدم كـون شيء مـن ذلـك قادحـاً في الصحـة؛ لعدم وقـوع شيء مـن أجـزاء الصلاة مع 

المانع.
وفيه: أنّ الكلام فيا لو خلّينا ودليل الشرطيّة.

الإيـراد الثالـث: ـ وهو عمدة الإيـرادات لديه1ـ أنّ الأكـوان المتخلِّلة غير خارجة عن 
الصـلاة؛ فـإنّ الظاهـر هـو أنّ المصـلّي بالنيّة وتكبـيرة الإحـرام يدخل في الإحـرام الصغير 
المتحقّـق في الصـلاة، ويخـرج مـن الإحرام بالتسـليم، فالمصـليِّ في جميع الحـالات يكون في 
الصّـلاة ومحرمـاً بالإحـرام الصّلاتّي، فـإذا قـام الدليل على شرطيّـة الطهـارة في الصلاة أو 
عـلى مانعيّـة لبـس غير المأكـول فيهـا فمقتضاه عـدم وقوعهـا صحيحة مع فقـدان الشرط 
ولـو في بعـض تلـك الأكـوان المتخلِّلـة، ولا يتـاج إلى قيـام دليـل آخـر، وهكذا بالنسـبة 
إلى وجـود المانـع، ويـدلّ عليـه أنّ المتشّرعة لا يـرون المصـلّي في تلك الأكـوان خارجا عن 
الصـلاة بحيـث يتحقّـق الخـروج والدخـول منه مـرّة بعـد أخـرى، والظاهـر أنّ الطواف 
أيضـاً مثـل الصـلاة فـإنّ حقيقتـه وإن كانـت عبـارة عـن الـدوران والحركـة إلّا أنّـه ليس 
بحيـث إذا وقـف في أثنائـه للاسـتراحة يسـيراً أو لاسـتلام الحَجَـر ـ الّذي هو مسـتحب ـ 
يصـدق عليـه أنّـه قد خـرج عن الطـواف، بل هـو في مثل الحالتن مشـتغل بالطـواف غير 
خـارج عنـه، فالدليل على اعتبـار الطهارة في الطـواف يدلّ على اعتبارهـا في جميع الحالات 

ومقتضـاه البطـلان مع عـروض الحـدث في الأثناء.
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وفيـه: ـ مضافـاً إلى مـا أفـاده سـيّد الأعاظـم1 في كتـاب الصـلاة مـن ضعـف أسـناد 
مـا دلّ مـن الأخبارعـلى أنّ تحريـم الصـلاة التكبـير، وتحليلهـا التسـليم،1 وأنّه لا يسـتفاد 
منهـا أكثـر مـن كون الصـلاة عمـلًا واحداً مركّبـاً من سلسـلة أجـزاء معيّنة، وأمّـا تأليفها 
حتّـى مـن الأكـوان المتخلِّلـة بحيث يكـون وقوع الحـدث فيها مخلّا بهـا فهـو أوّل الكلام، 
والنصـوص المزبـورة لا تـدلّ عليه بوجـه،2 وبموجبه فـلا ملازمة بن عدم كـون الأكوان 
المتخلّلـة مـن الصـلاة وبـن خـروج المصلّي حينهـا من الصـلاة، وأنّـه يخرج ويدخـل مرّة 
بعـد أخـرى ـ ، إنّ الـكلام ـ كـا تقـدّم ـ فيـا لـو خلّينـا ودليـل الشرطيـة، ومعه فـلا محلّ 
للاسـتدلال لدخـول الأكـوان في الصـلاة بـأنّ المتشّرعة لا يـرون المصلّي في تلـك الأكوان 

خارجـاً عـن الصلاة.

فتحصّـل ممـّا تقـدّم: إنّ مقتـى القاعـدة في ظـلّ دليـل الشرطيّـة ـ أن في بـاب الصلاة 
أو الطـواف ـ هـو عـدم بطلانهـا بالحـدث في أثنائها، ولـو دلّ دليـل على قاطعيّـة الحدث 
للصـلاة، فالقاعـدة في بـاب الطواف هـو عدمها، وعليـه فالتزام بطلان الطـواف بالحدث 

قبـل إكـال النصف هـو المحتـاج إلى دليل.

ولكـنّ المسـتفاد مـن قولـه7: لا بـأس أن تقضي المناسـك كلّهـا على غير وضـوء إلّا 
الطـواف؛ فـإنّ فيه صـلاة...3 أنّ اعتبار الطهارة مـن الحدث في الطواف نظـير اعتبارها في 
الصـلاة، فمقتضــى القاعـدة هو البطـلان والقاطعيّة، فنحتـاج إلى دليل عـلى عدم بطلان 
الطـواف بالحـدث فيه بعـد إتمام النصف، كـا نحتاج إليه لو سـلّمنا بأنّ المتشّرعـة لا يرون 

1 . انظـر: وسـائل الشـيعة1: 366 بــ1 مـن أبـواب الوضـوء ح4، 6، الوسـائل6: 417، 418 بـ1 من 
أبواب التسـليم10، 11، 12، 13، الوسـائل7: 286 بـ29 من أبواب قواطع الصلاة ح2، مسـتدرك 
الوسـائل5: 21 بــ1 من أبـواب التسـليم ح1. انظر وجـه تضعيفها عنده1: مسـتند العـروة الوثقى 

)ك. الصـلاة5(= موسـوعة الإمام الخوئـي115ّ: 295- 299.
2 . انظر: مستند العروة الوثقى )ك. الصلاة5(= موسوعة الإمام الخوئي115: 411، 412.

3 . وسائل الشيعة13: 374 بـ 38 من أبواب الطواف ح1.
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الطائـف خارجـاً عـن الطواف ـ الّـذي حقيقته عبارة عن الـدوران والحركـة ـ إذا وقف في 
أثنائه للاسـتراحة يسـيراً أو لاسـتلام الحَجَر، ولا يصـدق عليه أنّه قد خـرج عن الطواف.

رواية المسألة:

ـ وبعـد أن فرغنـا مـن حكم مسـألتنا بمقتـى القاعدة ـ نأخـذ في تناول حكم المسـألة 
في ظـل رواياتهـا الخاصّـة، فقـد اسـتدلّ لبطـلان الطـواف لو أحـدث قبل إكـال النصف 
بمرسـلة ابـن أب عمـير في نقـل الكليني1ّ، ومرسـلة جميل في نقل الشـيخ1ـ  وقـد رواها 
عنـه ابـن أب عمير ـ عـن أحدهما، في الرجل يـدث في طواف الفريضة وقـد طاف بعضه، 
قـال: يخـرج ويتوضّـأ، فإن كان جـاز النصف بنـى على طوافـه، وإن كان أقـلّ من النصف 

أعـاد الطـواف،1 وهما روايـة واحدة.

وهـي وإن كانـت صريـة الدلالـة على بطـلان الطـواف بالحـدث في أثنائه قبـل تجاوز 
النصـف إلّا أنّها مرسـلة، ولا حجّيّة للمرسـل.

وثمّة محاولات للتغلّب على هذا المشكل:

الأولى: إنّ المرسـل هـو ابـن أب عمـير ـ الّـذي نقـل في الكلـات عمـل الأصحـاب 
بمراسـيله، ولا أقـلّ مـن حكايـة المعتـبر الآتيـة ـ.

ويتوجّـه عليهـا مـا قالـه المحقّق1 في المعتـبر: »ولو قال: مراسـيل ابـن أب عمير يعمل 
بهـا الأصحـاب، منعنا ذلـك؛ لأنّ في رجاله من طعـن الأصحاب فيه، وإذا أرسـل احتمل 
أن يكـون الـراوي أحدهـم «،2 عـلى أنّهـا مرسـلة جميـل لا ابن أب عمـير ـ بعد مـا عرفت 

من وحدة المرسـلتن ـ.

ومنـه يعـرف الجـواب عن محاولـة تصحيح الروايـة بكبرى أنّـه لا يرسـل إلّا عن ثقة ـ 

1 . وسائل الشيعة13: 378 ب40 من أبواب الطواف ح1.
2 . المعتبر1: 165.
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،1 وأنّ المرسـل ليس ابـن أب عمير. كـا قالـه الشـيخ1 في العدّة ـ

المحاولـة الثانيـة: وهـي تصحيحهـا بفكرة الإجمـاع على تصحيـح ما يصـحّ عن جماعة 
،2 أحدهـم جميـل، وعـلى تقديـر تعـدّد الروايتن فقد صحّـت رواية  1 ـ ـ في كلام الكـيّّ

مقامنـا عن ابـن أب عمـير أيضاً.

ولكـن مـن محتمـلات هـذه العبارة بنحـوٍ معتدٍّ بـه هو الإجمـاع على تصديقهـم؛ إذ هو 
1 في حقّ السـتة الأواخر كا السـتة الأواسـط،  المعطـوف على التصحيـح في عبارة الكيّّ
فـلا تدلّ على اعتبار مرسـلاتهم أو الروايـات الّتي ينقلها هؤلاء عـن المجاهيل والضعفاء، 

طويل. والبحث 

المحاولـة الثالثـة: أنّ الأصحـاب أو المشـهور قـد عملوا بهـذه الرواية، واسـتنادهم إلى 
هـذه الروايـة والفتـوى على طبقهـا ـ خصوصاً مع عـدم نقل خلافٍ ولـو كان شـاذّاً نادراً 

ـ يجـبر الضعـف، وتصـير الرواية حجّـة معتبرة.3

وفيـه: أنّـه من المحتمـل قويّـاً ـ حتى لو تجاوزنـا صغرى وكـبرى الانجبـار ـ أن يكون 
وجـه العمـل بهـا مـا ذكره الكـيّّ مـن الإجماع، وهـي المحاولـة السـابقة، وقـد عرفت ما 

. فيها
وبعد أن لم تفلح أيّ محاولة في معاضدة المرسـلة ورفع ضعفها ـ سـلك سيّد الأعاظم1 
طريقـاً آخـر صحّـح به ما هو مشـهور ومعـروف من بطلان الطـواف بالحـدث قبل إكال 
النصـف، وخـرج به عـن مقتضــى القاعـدة لديـه ـ وهو عـدم البطـلان والقاطعيّـة، كا 

تقـدّم عنه ـ في هـذا الفرض، فقـال1 مبيّناً هـذا الطريق:

»إنّ حـدوث الحيـض أثنـاء الطّـواف وإن كان نادراً جـدّاً ولكن مع ذلك كثر السـؤال 

1 . عدّة الأصول1: 154.
2 . انظر: اختيار معرفة الرجال2 :830 )1050(.

3 . انظر: تفصيل الشريعة )ك. الحج4ّ(: 315.
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عنـه في الروايـات، وأمّـا صدور الحـدث خصوصاً مـن المريض والشـيخ والضعيف كثيراً 
مـا يتحقـق في الخارج لا سـيا عند الزحـام، ولا سـيا أنّ الطّواف يسـتوعب زمانـاً كثيراً، 
]هـذا كلّـه مقدّمـة أولى[، ومـع ذلك لم ينسـب القـول بالصحّـة إلى أحد مـن الأصحاب، 
بل تسـالموا على البطلان وأرسـلوه إرسـال المسـلات، ]وهذه مقدّمة ثانيـة[، وهذا يوجب 
الوثـوق بصدور الحكـم بالبطلان من الأئمـة:، ولو لم يكن الحكم به صـادراً منهم: 
لخالـف بعـض العلاء ولـو شـاذّاً، فمن تسـالم الأصحاب وعـدم وقوع الخـلاف من أحد 
ـ مـع أنّ المسـألة مما يكثر الابتلاء بهـ]ــا[ ـ نستكشـف الحكـم بالبطلان، فا هـو المعروف 

هـو الصحيح«.1
وقد صافقه على ذلك أحد أعاظم تلامذته2،1

وأورد عليـه أحد الأعلام1 أوّلاً: بمنع المقدّمة الأولى، وأنّ عـروض الحيـض

. وثانياً: بـأنّ وصول الحكـم من ناحيـة الأئمة:  ـ كـا الحـدث من المسـائل المبتـلى بهـا ـ
هـل يكـون من غـير طريـق الروايـة والسـؤال والجـواب، أو البيـان الابتدائـيّ، أو يكون 
كسـائر الأحـكام مـن طريـق الرّوايـة؟ لا مجـال لادّعـاء الأوّل بوجـه، وفي الفـرض الثاني 

يسـأل عنـه، ما الوجـه في عـدم نقـل الروايات وعـدم وصولهـا إلينا؟

فالـازم أن يقـال: إمّـا بدلالة الروايـات الدالّة على أصـل شرطيّة الطهـارة في الطواف 
عـلى البطـلان في هـذا الفـرض، وإمّـا بصـدور المرسـلة المتقدّمة عنهـم الدالّة عـلى فتاوى 

الأصحـاب، وعـلى أيّ تقدير يثبـت المطلوب.3

وياحـظ عـى مـا أورده أوّلاً: أنّـه يكفـي السـيّد الخوئـي1ّ ليسـتطرق إلى النتيجـة في 
كلامـه ـ بعـد الفـراغ مـن كـون عـروض الحيـض ـ هـو الآخر ـ مـن المسـائل المبتـلى بها ـ 

1 . المعتمد في شرح المناسك4= موسوعة الإمام الخوئي1ّ 29: 8.
2 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ للميرزا جواد التبريزي1ّ 3: 11.

3 . انظر: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة )ك. الحج4ّ(: 316.
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)نعـم يكفيـه1( غلبـة الحـدث، وعمـوم الابتـلاء بـه للرجـال والنسـاء، كـا لا يخفـى، 
ولعلّـه1 يريـد بنـدرة عـروض الحيـض النـدرة بالقيـاس إلى الحـدث لا ندرته في نفسـه.

وياحـظ عـى مـا أورده ثانيـاً: بـأنّ وصـول الحكم مـن ناحيـة الأئمـة: لا ينحصر في 
طريـق الروايـة والسـؤال والجـواب، أو البيـان الابتدائـيّ، وببابـك الإجمـاع كدليـل عـلى 
ثبـوت رأي الإمـام7، فـا هـو المـبّرر لحجّيّتـه وراء الروايـة بأنحائهـا سـوى كشـفه عن 
دليـل معتـبر، كالارتكاز المتشّرعـيّ، وأنّ أصحـاب الأئمّة: كانوا يعيشـون اتجاه بعض 
المسـائل والموضوعـات واقعاً تشريعياً لا غبش فيه، فالإجماع يكشـف عـن رأي الإمام7 
بتوسّـط دليـل معتـبر، كـا بـرّره بذلـك الأعـلام العراقـيّ والخمينـيّ والصـدر1،5 وما 
التسـالم في بعـض صوره إلّا نسـخة من نسـخ الإجماع، وبموجـب هذا لا ملـزم للبناء على 

تماميّـة دليـل الشرطيّـة عـلى البطـلان والقاطعيّـة أو على صدور المرسـلة عـن الإمام7.

فتحصّـل: أنّ ما سـلكه السـيّد الخوئـي1ّ لإثبـات بطلان الطـواف بالحـدث في أثنائه 
قبـل إكـال النصـف ـ وفاقاً للمشـهور والمعـروف ـ متـنٌ ووجيه.

ولكـن بعـد مـا خلصنـا إلى أنّ مقتـى القاعـدة في مسـألتنا هـو البطـلان والقاطعيّة، 
فيكـون مـا صار إليه المشـهور مـن بطلان الطـواف بالحـدث في أثنائه قبل إكـال النصف، 

مطابقـاً للقاعـدة، هذا.

والمخالـف للقاعـدة هـو صحّـة الطـواف في فـرض مـا إذا اتفـق الحـدث في أثنائه بعد 
إكـال النصـف، فنسـخّر نفس التسـالم ـ الّـذي تقـدّم ـ لإثبـات الصحّة في هـذا الفرض؛ 
فـإنّ للتسـالم دوراً في إثبـات الصحّـة في الفـرض الثـاني في مقابـل البطـلان لـو كان هـو 
، كا كان لـه دور في إثبات البطـلان في الفرض الأوّل في  مقتـى القاعـدة ـ كا هـو المتّجه ـ

. مقابـل البطـلان لـو كان هـو مقتـى القاعـدة ـ كا عليـه سـيّد الأعاظم1 ـ

1 . انظـر: نهايـة الأفكار3 )ق1(: 97، أنوار الهداية للإمام الخمينـي1ّ 1: 258، دروس في علم الأصول 
ـ مبحث الإجماع ـ للشـهيد السـيّد محمّد باقر الصدر1 2: 130.
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ثـمّ إنّ أحـد الأعـلام وإن اختار عدم البطلان كمقتى للقاعدة ـ وفاقاً لأسـتاذه سـيّد 
الأعاظـم1 ـ إلّا أنّـه تنكّـر للمقدّمـة الثانية في كلام أسـتاذه، قائـلًا: »إذن ليس في المسـألة 
إلّا الشـهرة ودعـوى عـدم الخـلاف، ومن الواضـح أنه لا أثر لهـا«، ولذا صـار إلى مقتى 

القاعـدة ـ من الصحّـة ـ في الفرضن.1

وفيه: أنّ الشـهرة ودعـوى عدم الخلاف بمجردها شيء، وهي بضميمـة المقدّمة الأولى 
شيء آخـر، وذات أثـر، وهو الكشـف ـ بصورة قطعيّة ـ عـن الحكم الشرعيّ.

والمحصّلة الأخيرة: إنّ ما هو معروف وعليه المشهور في هذه المسألة هو المنصور.

والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصىّ الله عى محمّد النبيّ الأمين وآله الغرّ الميامين.

1 . انظـر: تعاليـق مبسـوطة عـلى مناسـك الحـجّ: 292. هـذا ولم أكن عـلى اطّلاع بـا صار إليـه من عدم 
بطـلان الطـواف بالحـدث في أثنائه حتى في فرض مـا قبل إكال النصـف، ففتح علّي في ذلك الأسـتاذ 
الأخ الحـاجّ عبـد الرضا عبّـاس )دام موفّقاً(، متسـائلًا عن وجه ذلـك، فوافيته بـا في التعاليق، وتولّد 

لـديّ عـزمٌ في تحرير هذه المسـألة، فكانت هذه الرسـالة.


